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جامعة عباس لغرور- خنشلة 

:مقدمة
عن			د اتص			ال القاض			ي الداري بال			دعوى المعروض			ة علي			ه لفح			ص مش			روعية الق			رار
الداري الص		ادر ع		ن الدارة العمومي		ة بت		وافر الش		روط الش		كلية لقب		ول ال		دعوى، ت		أتي مرحل		ة
موالي			ة تتجل			ى ف			ي الرقاب			ة لفح			ص مش			روعية الق			رار الداري لن القاض			ي ل يق			وم بعملي			ة

اللغاء إل  إذا توصل إلى حياد الدارة على عناصر إصدار القرار الداري.
بالت		الي تعت		بر مهم		ة القاض		ي الداري معق		دة وعميق		ة ك		ون أن		ه يف		رض رق		ابته عل		ى
أوج				ه إلغ				اء الق				رار الداري ليحك				م برف				ض إلغ				اء الق				رار ف				ي حال				ة ال				تزام الدارة العمومي				ة
بمقتض					يات المش					روعية، أو ليحك					م بإلغ					اء الق					رار نتيج					ة حي					اد الدارة عل					ى مقتض					يات
المشروعية لتوافر سبب من السباب المفضية إلى إلغاء القرار، وال		تي اس		تقر ك		ل م		ن الفق		ه
والقض				اء الداري إل				ى تقس				يمها إل				ى ن				وعين، ف				النوع الول ه				و العي				وب الخارجي				ة للق				رار
الداري والمتمثلة في عيب عدم الختصاص وعيب الشكل والجراءات،  والن	وع الث		اني ه		و
العي			وب الداخلي			ة للق			رار والمتمثل			ة ف			ي عي			ب المح			ل وعي			ب الس			بب، وعي			ب النح			راف ف			ي

استعمال السلطة.
تبع	ا ل		ذلك يتج	ه القاض		ي الداري لتق		دير م		دى مش		روعية الق		رار الص		ادر ع		ن الدارة
ف			ي مباش			رة تص			رفاتها القانوني			ة ع			ن طري			ق الص			لحيات المخول			ة إلي			ه ليق			در م			دى ت			وافر
العيوب السالفة الذكر، إل  أن سلطة القاضي الداري خلل قي		امه بفح		ص مش		روعية الق		رار
الداري تص		طدم بع		املين يتحكم		ان في		ه لبس		ط رق		ابته القض		ائية، حي		ث يتجل		ى العام		ل الول
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في طبيعة العيب الم		ؤدي للغ	اء الق		رار، والعام	ل الث		اني يرتب		ط ارتباط	ا وطي		دا بن	وع الس		لطة
التي تتمتع بها الدارة في إصدار القرار فيما كانت سلطة تقديرية أو مقيدة.

اس		تنادا إل		ى ذل		ك س		يتم التط		رق إل		ى معالج		ة إش		كالية س		لطات القاض		ي الداري ف		ي
تقدير عيوب القرار الخارجية ( المبحث الول)، والداخلية (المبحث الثاني).

المبحث الول
حدود سلطة القاضي الداري في تقدير عدم المشروعية الخارجية للقرار الداري 

تتمثل عدم المشروعية الخارجية للقرار في العيوب التي تمس العناص		ر الش		كلية ل		ه،
وترتبط ارتباطا وطيدا بعيب عدم الختصاص، وعيب الشكل والجراءات، لذا فهذه العيوب
تتعل			ق ب			المظهر الخ			ارجي للق			رار الداري ولي			س له			ا علق			ة بمض			مون الق			رار م			ن الناحي			ة
الداخلي		ة، ل		ذا ف		إن ه		ذه العي		وب ه		ي الك		ثر وض		وحا لنه		ا تتعل		ق بمص		در الق		رار ف		ي حال		ة
عي		ب ع		دم الختص	اص ال		ذي يس		توجب أن يص		در في	ه الق		رار الداري وفق	ا للنظ		ام الق		انوني
المتعل		ق بقواع		د الختص		اص بي		ن مختل		ف هيئات الجه		از الداري، م		ن ث		م ل يج		د القاض		ي
الداري عناء في اكتشاف ه	ذا العي		ب لس	يما إذا توص		ل إل	ى إث	ارة رك	ن الختص	اص ال	ذي

.1يعتريه عيب في ممارسة العمل الداري
كم		ا يتطل		ب عل		ى الدارة العمومي		ة أن تق		وم بمراع		اة الش		كل والج		راءات ف		ي إص		دار
الق		رار الداري، حي		ث يرتب		ط عنص		ر الش		كل ب		المظهر الخ		ارجي ال		ذي تس		بغه الدارة لتخ		اذ
قراره		ا الداري، أم			ا الج			راءات فتتجل			ى ف		ي القواع			د الجرائي			ة المق			ررة لتباعه		ا م			ن ط			رف
الدارة، من ثم إذا لم تلتزم الدارة بالشكليات والجراءات المقررة قانونا، فإن عمله		ا الداري

.2سيتعرض لعيب الشكل والجراءات ويجعله قابل لعدم المشروعية
تأسيسا على ذل		ك س		يتم تقس		يم ه		ذا المبح		ث إل		ى مطل		بين، فيخص		ص المطل		ب الول
للبح		ث ع		ن ح		دود س		لطة القاض		ي الداري ف		ي تق		دير عي		ب الختص		اص، والمطل		ب الث		اني

لحدود سلطة القاضي الداري في تقدير عيب الشكل والجراءات. 
المطلب الول
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حدود سلطة القاضي الداري في تقدير عيب عدم الختصاص للقرار الداري
سيتم إماطة اللثام على سلطة القاضي الداري في تقدير عيب عدم الختصاص

في الظروف العادية والستثنائية.
الفرع الول-في الظروف العادية

يقص	د بعي	ب الختص	اص ع	دم الق	درة والص		لحية للس		لطة الداري	ة ف	ي اتخ	اذ الق		رار
الداري، باعتبار أن المكنة القانونية أو الص		لحية للجه		ة الداري		ة تج		د مص		درها ف		ي قواع		د
النظام القانوني للدولة سواء تعلق المر بالدستور أو التشريع أو التنظي		م، م		ن ث		م ف		إن الدارة
العمومي		ة ل تتمت		ع ب		أي س		لطة تقديري		ة ف		ي ظ		ل الح		وال العادي		ة ف		ي اتخ		اذ الق		رار الداري
كون أن ركن الختصاص يرتبط ارتباطا وطيدا بالنظام الع		ام، حي	ث ل يمك	ن التف	اق عل	ى
مخالفة قواعده أو التمتع بأي سلطة تقديرية ف	ي ممارس		ة عنص		ر الختص	اص، ناهي		ك عل		ى
أن القاض		ي الداري يمك		ن ل		ه أن ي		ثيره م		ن تلق		اء نفس		ه ف		ي أي		ة مرحل		ة ك		انت فيه		ا ال		دعوى

.3وحتى ولو لم يثره الخصوم
تبع			ا ل			ذلك ح			دد الق			انون ووض			ح بدق			ة الجه			ة الداري			ة المن			وط به			ا ممارس			ة الق			رار
الداري، حي				ث يك				اد ينع				دم إغف				ال المش				رع لمس				ألة تحدي				د الجه				ة الداري				ة المختص				ة ف				ي
إص		دار الق		رار الداري، باعتب		ار أن الق		انون الح		ديث ق		د وض		ح بإمع		ان قواع		د الختص		اص
ال		تي بواس		طتها يمك		ن تحدي		د الش		خاص أو الهيئات ال		تي تمل		ك إص		دار الق		رار، ل		ذا اس		تقر
القض		اء الداري عل		ى تقري		ر الختص		اص للممث		ل الس		لطة الداري		ة ال		تي يتف		ق اختصاص		ه

.4والواجبات الوظيفية المنوطة به، مع اللتزام بحدود الختصاص وفقا لما نظمه المشرع
اس		تنادا إل		ى ذل		ك اس		تقر القض		اء الداري عل		ى أن قواع		د الختص		اص س		واء فس		حت
المج			ال للدارة باس			تعمال س			لطتها التقديري			ة أم قي			دتها، فل ي			ؤثر ذل			ك عل			ى دور القاض			ي
الداري ف			ي فح			ص مش			روعية عنص			ر الختص			اص ف			ي الح			وال العادي			ة، بالت			الي يس			تلزم
عل		ى الدارة أن تتحل		ى بالختص		اص المن		وط إليه		ا، وأي تج		اوز ل		ذلك س		واء تمتع		ت الدارة

.5بالسلطة التقديرية أو بالتقييد، فإن ذلك سيعرض القرار الداري لللغاء
تطبيق		ا ل		ذلك اتجه		ت المحكم		ة الداري		ة العلي		ا بمص		ر إل		ى ض		رورة مباش		رة ص		احب
الختص		اص لختصاص			ه المن		وط ب			ه قانون		ا ف			ي الش			كل ال			ذي ح		دده الق			انون ولي			س لش			كل
آخ				ر، ف				إذا أن				اط وزي				ر التعلي				م س				لطة نق				ل أي عض				و م				ن أعض				اء هيئة الت				دريس خ				ارج
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الجامع			ة، ف			إنه يتعي			ن علي			ه أن يص			در ق			رارا ص			ريحا ف			ي ه			ذا الخص			وص ول يعت			د بق			رار
ص		ادر م		ن المجل		س العل		ى للجامع	ات ح	تى ول		و انعق	د برئاس		ة ال		وزير، لن م	ا يص		در ف	ي
ه		ذه الحال		ة ينس		ب للمجل		س ولي		س لل		وزير ال		ذي خ		وله الق		انون اختصاص		ا ذاتي		ا ف		ي الموافق		ة

.6على قرارات المجلس المذكور أو عدم الموافقة عليها
تبع				ا ل				ذلك ل يفوقن				ا الق				ول إل أن س				لطة القاض				ي الداري ف				ي فح				ص مش				روعية
عنص			ر الختص			اص للق			رار الداري ف			ي ظ			ل الظ			روف العادي			ة ه			ي س			لطة كامل			ة وتام			ة
وواس				عة لي				س له				ا قي				ود أو ح				دود، م				ن ث				م إذا م				ا خرج				ت الس				لطة الداري				ة ع				ن ح				دود
الختصاص المنوط بها فيخول للقاضي الداري إلغاء قرارها الداري لسيما أن عيب ع		دم

الختصاص يعتبر من النظام العام ويملك القاضي إثارته من تلقاء نفسه.
الفرع الثاني-في الظروف الستثنائية

قد تخرج السلطة الدارية عن الختصاص المنوط لها في إص		دار الق		رار الداري        
في أوضاع استثنائية هدفها تحقيق المص		لحة العام		ة وض		مان اس		تمرار المرف		ق الع		ام، حي		ث
يخ				ول لممث				ل الدارة العمومي				ة أن يم				ارس اختصاص				ات س				لطة إداري				ة أخ				رى أو منوط				ة
لش		خص إداري آخ		ر دون أن يك		ون هن		اك ن		ص ق		انوني يخ		وله ذل		ك ف		ي إط		ار التعام		ل م		ع
الظ		روف الس		تثنائية، كالحال		ة ال		تي أقره		ا القض		اء الداري ف		ي نظري		ة الموظ		ف الفعل		ي أو
ال		واقعي ال		تي ابت		دعها لتك		ون س		ندا يس		وغ مش		روعية الق			رارات الص		ادرة ع		ن ه		ذا الموظ		ف،
والتي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة في سبيل حماية الغي		ر حس		ني الني		ة ال		ذين تع		املوا

.7مع الموظف، باعتباره موظف عاما في ظروف معينة
وف		ي ه		ذا الص		دد أق		رت محكم		ة الع		دل العلي		ا ب		الردن عل		ى أن		ه:" م		ن المب		ادئ ال		تي
استقر عليها الفقه الداري أن الجراءات التي قام بها الموظف الفعل		ي تعت		بر ص		حيحة ول		و

.8ثبت بعد ذلك أن قرار تعيينه كان باطل
كم					ا ف					رض القض						اء الداري رق						ابته عل						ى الوض						اع الس						تثنائية عل						ى عنص						ر
الختصاص، حيث ذهب إلى أن قانون الطوارئ ...، وليس فيما أجازه ذلك الق		انون لرئي		س
الجمهوري		ة م		ن س		لطة الس		تيلء عل		ى العق		ارات والمنق		ولت، أو يتض		من س		لطته ف		ي ف		رض
الحراس			ة عل			ى ه			ؤلء الش			خاص لن ك			ل م			ن الس			تيلء والحراس			ة مدلول			ة وآثاره			ا مم			ا ل
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سبيل معه للخلط بينهما، فضل على أن مجال التفسير هنا يتحدد بالسلطات المخولة للقائم
.9على الحكم بعيدا عن دائرة التفسير إدراكا لطبيعة الطوارئ كنظام استثنائي

أما بالنسبة للجزائر، فمن خلل متابعة أحكام القضاء الداري فلم نج		د هن		اك أحك		ام
قض		ائية إداري		ة تتعل		ق بتط		بيق نظري		ة الظ		روف الس		تثنائية بص		دد عي		ب ع		دم الختص		اص،
باس		تثناء نظري		ة الموظ		ف الفعل		ي، ب		الرغم أن الج		زائر ق		د م		رت خلل ف		ترة العش		رية الس		وداء

بالعديد من الظروف الستثنائية.
المطلب الثاني

حدود سلطة القاضي الداري في تقدير عيب الشكل والجراءات للقرار الداري
يتطلب المر التعرض لحدود سلطة القاضي الداري ف		ي الرقاب		ة عل		ى عي		ب الش		كل

والجراءات وفقا للظروف العادية والستثنائية.
الفرع الول-في الظروف العادية

يس			توجب عل			ى الجه			ة الداري			ة مص			درة الق			رار الداري أن تح			ترم القواع			د المنظم			ة
للج				راءات والش				كال، ف			إذا م			ا تم			ت مخالف			ة ه				ذه القواع				د فيص			اب قراره				ا بعي				ب الش				كل
والج				راءات، إل أن القض				اء الداري ق				د ابت				دع منهج				ا جدي				دا ه				دفه تخلي				ص الج				راءات
والشكال من عرقلة سير العمل الداري وحماية المتعاملين مع الدارة، حي		ث ل		م يل		غ الق		رار
لعيب الشكل والجراءات إل إذا بل		غ العي		ب درج		ة معين		ة م		ن الجس	امة وذل		ك تفادي	ا للمبالغ		ة
ف			ي التمس			ك بالش			كليات والج			راءات ال			تي تعرق			ل المرف			ق الع			ام وتتن			افى والمص			لحة العام			ة

، ل		ذلك يعت		بر الص		ل الع		ام ه		و ع		دم بطلن إج		راءات10ومص		لحة الف		راد عل		ى ح		د الس		واء
إص		دار الق		رار الداري، إل م	ا ن	ص علي		ه المش		رع ك		إجراءات جوهري	ة يقتض		ي احترامه		ا ف	ي
إص		دار الق		رار لس		يما تل		ك الج		راءات ال		تي ل		ديها ت		أثير عل		ى الش		خاص، بالت		الي ل يمك		ن

ل تعرضت لللغاء. بأي حال من الحوال تفادي هذه الجراءات وال
أما بالنسبة للشكل فإذا تطل		ب الق		انون ش		كل مح		ددا يف		رض عل		ى الدارة ف		ي إص		دار
الق			رار، واكتش			فه القاض			ي الداري، ف			إنه يلغي			ه لعي			ب ف			ي الش			كل، ومث			ال ذل			ك م			ا تض			منه
المشرع الفرنسي ف		ي ش		أن تس	بيب الق		رارات الداري		ة، وه		و م		ا يس		توجب عل		ى الدارة مراع		اته

.11تحت رقابة القاضي الداري
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تطبيقا لذلك ف		إن رف		ض القاض		ي الداري لللغ		اء الق		رار ف		ي الح		وال العادي		ة يؤس		س
ف				ي الغل				ب عل				ى الج				راءات غي				ر الجوهري				ة، وف				ي المقاب				ل ف				إن الدارة ملزم				ة ب				احترام
الجراءات الجوهرية مثل أخ		ذ رأي لجن		ة معين		ة م		ن ط		رف الدارة، وأم		ا فيم	ا يتعل		ق بالش		كل
فإن خرق القواعد التي تتطلب وجود بعض الحالت في قرار معين كالكتابة، فه		ذه الح		الت

.12تعتبر جوهرية إذا ما أقرها القانون
تبعا لذلك استقر مجلس الدولة الج		زائري ف		ي أح		دث أحك	امه عل		ى مراع		اة الج		راءات
الجوهرية التي من شأنها أن ترتب اللغ	اء للق	رار الداري، حي		ث ذه	ب ف	ي ه	ذا الص		دد إل		ى
ف		رض رق		ابته عل		ى إج		راءات فس		خ العق		د التعس		في، وأق		ر عل		ى أن		ه:"..ل يمك		ن اتخ		اذ ق		رار
التسريح بفسخ العقد بدون إشعار مس		بق أو تع	ويض، وف		ي حال		ة ارتك		اب خط	أ مهن		ي جس	يم
فلب		د م		ن مث		ول الع		ون المعن		ي أم		ام لجن		ة الت		أديب، حي		ث أن المس		تأنف علي		ه ت		م فس		خ عق		د

، مم			ا07/308، أي بع			د تاري				خ ص				يرورة تط			بيق المرس			وم 12/10/2008عمل			ه بتاري			خ 
13يجعل إجراءات فسخ عقد المستأنف عليه مخالفة للتشريع والقوانين المعمول بها..."

ناهيك على أن مجلس الدولة الجزائري قد فرض رقابته عل		ى الش		كال الجوهري		ة ف		ي
القرار لسيما تلك التي تضمنها القانون، لذا اعتبر أن القرار المكتوب يستوجب أن يتض		من
ف			ي طي			اته ن			وع الخط			أ المهن			ي ال			ذي ارتكب			ه الموظ			ف وتص			نيفه ف			ي درج			ة م			ن ال			درجات
الربعة، وأقر القاض		ي الداري الج		زائري، أن ق		رار الع		زل المطع		ون في		ه ل		م ي		بين ن	وع الخط	أ
المهن			ي المرتك			ب ول			م يص			نفه ف			ي أي درج			ة م			ن ال			درجات الربع			ة المنص			وص عليه			ا ف			ي

، المتضمن القانون الساس		ي15/06/2006، المؤرخ في 06/03، من المر 177المادة 
لغ				اء ق				رار ع				زل المس					تأنف للوظيف				ة العمومي				ة...، وعلي				ه ت				م قب				ول الس					تئناف ش					كل وال

.14موضوعا
يتض		ح بع		د أن تطرقن		ا لموق		ف القض		اء الداري ف		ي تق		دير عي		ب الج		راءات والش		كل
في إصدار القرار الداري التي فرض فيها القض		اء الداري الج		زائري والفرنس		ي رق		ابته عل		ى
الج				راءات والش				كليات الجوهري				ة دون الش				كل والج				راءات الثانوي				ة، كم				ا يب				دو ك				ذلك م				ن
الحك		ام الس		الفة ال		ذكر أن القض		اء الداري ل يت		دخل لفح	ص عي		ب الش		كل والج		راءات ف		ي
حال		ة قب		ول ص		احب المص		لحة له		ذا العي		ب، ناهي		ك عل		ى أن ح		دود رقاب		ة القاض		ي الداري
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المتمثلة في إلغاء الجراءات والشكليات الجوهرية دون الثانوية وهذا ما من شانه أن يقل		ص
من ضمانات حماية الحقوق والحريات.
الفرع الثاني-في الظروف الستثنائية

ق			د يف			رض الوض			ع ف			ي بع			ض الح			وال عل			ى الدارة العمومي			ة أن ل تراع			ي تط			بيق
الج					راءات والش					كليات المتطلب					ة قانون					ا وفق					ا لمقتض					يات المش					روعية بس					بب الوض					اع
الس			تثنائية ف			ي إص			دار الق			رار الداري وه			ذا م			ا أخ			ذ ب			ه القض			اء الداري الفرنس			ي، حي			ث
اعتبر أن ممارسة السلطة من طرف الرئيس الداري تستوجب مراعاة مصلحة الخدمة لنها

.15فوق أي اعتبار
كم			ا ل			م ي			تردد القاض			ي الداري ف			ي قب			ول ق			درة الدارة عل			ى تس			ريح الع			ون المتعاق			د
ن ك	ان العق		د الم		برم بي	ن الدارة والع	ون المتعاق	د الذي يتم في إطار مصلحة الخدمة حتى وال

.16لم يبين ذلك بصفة صريحة في العقد
يتض				ح مم				ا س				بق أن موق				ف مجل				س الدول				ة الفرنس				ي ق				د اتج				ه إل				ى إل				ى الحك				م
بمش			روعية ع			دة ق			رارات ل تراع			ي فيه			ا الدارة الش			كليات والج			راءات القانوني			ة المنص			وص

عليها وتتخطاها وفقا لعتبارات استثنائية.
كم			ا ذه				ب مجل				س الدول				ة الفرنس				ي ف			ي إط				ار تخل				ف الج			راء عل				ى ص				فة العم				ل
الداري، فق			رر أن التعليم			ات المتعلق			ة بت			دخل الس			لطات العس			كرية بالنس			بة لتحدي			د خط			وط
التنظي		م ف		ي بع		ض الش		وارع المتص		لة بأم		اكن الح		رب، ف		إن ه		ذا الج		راء ل		م يك		ن مس		نونا إل

، ل يقب	ل من	ه أن يس	تند ف	ي طلب		هBonvoisinلمصلحة الدفاع الوطني، ولذلك ف	إن الس	يد 
.17بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم احترام هذا الجراء لنه مقرر لمصلحة الدارة

تأسيس			ا عل			ى ذل			ك يتض			ح لن			ا جلي			ا أن عملي			ة التميي			ز ال			تي أش			رف عليه			ا القاض			ي
الداري غي				ر مقبول				ة طالم				ا ك				ان الج				راء ملزم				ا، فل يج				وز البح				ث فيم				ا إذا ك				ان مق				ررا

لمصلحة الدارة أو الفرد لن ذلك يعتبر انتهاك لمقتضيات المشروعية.
أم		ا بالنس		بة لموق		ف القض		اء الداري الج		زائري، فتك		اد تنع		دم الحك		ام القض		ائية ال		تي
تجس		د انته		اك الدارة للش		كل والج		راءات المق		ررة للق		رار الداري ف		ي أوض		اع اس		تثنائية، فق		د
اكتف		ى فق		ط بالتفرق		ة بي		ن الش		كل والج		راءات الجوهري		ة، حي		ث ذه		ب ف		ي إط		ار الرقاب		ة عل		ى
مش	روعية الج	راءات إل		ى أن	ه:" ...ثب	ت لمجل		س الدول		ة أن المس	تأنف ل	م يع	رض ملف	ه عل	ى
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، قب			ل عزل			ه، مم			ا85/59 م			ن المرس			وم 129 و 177لجن			ة الت			أديب، طبق			ا لن			ص الم			واد 
.18يجعل قرار الولية تعسفيا

كم		ا أك		دت المحكم		ة الداري		ة بمص		ر مب		دأ خ		روج الدارة عل		ى قواع		د المش		روعية ف		ي
الشكل والجراءات المعمول بها في تصرفاتها القانوني		ة، حي		ث ذهب		ت عل		ى أن		ه:" للدارة أن
تتخ		ذ م		ن الت		دابير الس		ريعة الحاس		مة م		ا ت		واجه ب		ه الموق		ف الخطي		ر إذ بق		در الخط		ر ال		ذي
يه		دد الم		ن والطمأنين		ة، بق		در م		ا تطل		ق حريته		ا ف		ي تق		دير م		ا يج		ب اتخ		اذه م		ن إج		راءات
وت		دابير لص		ون الم		ن والنظ		ام ولي		س يتطل		ب م		ن الدارة ف		ي مث		ل ه		ذه الظ		روف الخط		رة م		ا
يتطل			ب منه			ا ف			ي الظ			روف العادي			ة م			ن الحيط			ة والدق			ة والح			ذر ح			تى ل يفل			ت الزم			ام م			ن

.19يدها
ج			راءات وبرأين			ا ف			إن تح			رر الدارة لمواجه			ة أوض			اع اس			تثنائية ف			ي انته			اك ش			كل وال
الق				رار الداري لب				د أن يك				ون بض				وابط وتش				ريعات لمواجه				ة ح				الت الض				رورة والظ				روف
الس			تثنائية مع			دة مس			بقا تح			ت رقاب			ة القض			اء الداري ح			تى ل يك			ون هن			اك خ			رق لحق			وق
وحري		ات الف		راد، لس		يما أن وض		عية الظ		روف الس		تثنائية تع		د انتقاص		ا لض		مانات وحق		وق

الفراد.
المبحث الثاني

حدود سلطة القضاء الداري في تقدير عدم المشروعية الداخلية للقرار الداري
ترتبط هذه العيوب ارتباطا وطيدا بمضمون القرار الداري نفسه أي بموضوعه، م		ن
ث		م تش		مل ع		دم المش		روعية الداخلي		ة للق		رار الداري م		ايلي: عي		ب الس		بب، مخالف		ة الق		انون،

.20والنحراف في استعمال السلطة
بالتالي تتسم مهمة القاضي الداري في الكشف عن العيوب السالفة الذكر بشئ من
التعقي			د لن مهم			ة القاض			ي الداري تتطل			ب التوغ			ل ف			ي مض			مون وأعم			اق الق			رار الداري
للكش			ف ع			ن م			ا إذا ال			تزمت الدارة بمقتض			يات المش			روعية أو ح			ادت ع			ن تط			بيق الق			انون

ليحكم بإلغاء القرار الداري.
تبع				ا ل				ذلك س				يتم الع				روج إل				ى ثلث				ة مط				الب نخصص				ها لح				دود وس				لطة القاض				ي
الداري في عيب المحل، وعيب السبب، وعيب النحراف في استعمال السلطة ف	ي إص		دار

القرار الداري.
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المطلب الول
حدود سلطة القضاء الداري في تقدير عيب مخالفة القانون للقرار الداري

س				نتطرق إل				ى ح				دود رقاب				ة القاض				ي الداري لعي				ب المح				ل ف				ي الظ				روف العادي				ة
والستثنائية. 

الفرع الول-في الظروف العادية
يتخ			ذ ه			ذا العي			ب عل			ى اث			ر الخ			رق المباش			ر لقواع			د الق			انون، حي			ث يتج			ه الرئي			س
الداري إل			ى ع			دم اح			ترام القواع			د المق			ررة قانون			ا، س			واء تعلق			ت ه			ذه المخالف			ة بالدس			تور أو

.21القوانين أو التنظيمات المعمول بها، أو حتى المبادئ العامة للقانون
بالت		الي ف		إن رقاب		ة القض		اء الداري ف		ي الوض		عية العادي		ة ف		ي خص		وص ه		ذا العي		ب
تع			د رقاب			ة داخلي			ة وتنص			ب عل			ى ج			وهر الق			رار وموض			وعه ليكش			ف القاض			ي الداري ع			ن

، ف			إذا اتجه			ت الدارة العمومي			ة إل			ى مخالف			ة مباش			رة لقواع			د22مط			ابقته أو مخ			الفته الق			انون
الق				انون بمفه				ومه الواس				ع ك				أن تتجاه				ل القواع				د القانوني				ة عم				دا وتتص				رف عل				ى خلفه				ا
فيستوجب على القاضي الداري عند اتصاله بالدعوى أن يقوم بإلغائها وهو م	ا يس	هل عل	ى
القاض					ي الداري اكتش					افه باعتب					ار أن المخالف					ة المباش					رة للق				انون واض					حة وم					ن الس				هل

.23اكتشافها
وه		ذا م		ا أك		دته الغرف		ة الداري		ة ب		الجزائر حينم		ا ت		م إلغ		اء الق		رار الداري المتخ		ذ لن		ه

، حي						ث ورد بق						رار المجل						س102/66 م						ن المرس						وم رق						م 16يخ						الف مباش						رة الم						ادة 
.24العلى"...أن السلطات الدارية خرقت النص المشار إليه أعله خرقا واضحا"

كما اتجه مجلس الدولة الفرنسي في أحدث قرارات		ه إل		ى إلغ		اء ق		رار توظي		ف الس		اتذة
الباحثين لعيب ف	ي مح	ل الق		رار، حي	ث ذه	ب إل	ى أن لجن	ة النتق	اء ك	ان لب	د أن تح	دد لك	ل
مترش				ح تقريري				ن مختلفي				ن، وه				ذا نظ				را لن النص				وص المطبق				ة تس				توجب وض				ع تقريري				ن
مختلفي		ن، ل		ذا ف		إن تص		نيف ق		رار التوظي		ف الص		ادر ع		ن مجل		س إدارة الجامع		ة بع		د انتق		اء

.25لجنة النتقاء ومرسوم التعيين ملغى لعدم مشروعيته
علوة على ذلك ق	د تخ		الف الدارة الق	انون مخالف	ة غي		ر مباش	رة وغي		ر عمدي		ة نتيج		ة
غموض القاعدة القانونية وعدم وضوحها، مما يؤدي ذلك إلى تأويلها إل	ى غي	ر معن		ى واح	د

وهو الغالب.
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بالت		الي إذا ك		انت الس		لطة الداري		ة تمل		ك الس		لطة التقديري		ة ف		ي تق		دير ظ		روف الق		رار
ووزن الملبسات المحيطة لتقرر ملئمة إصداره، إل أنه ينبغي لصحة القرار أن يقوم عل		ى
ل انط				وى عل				ى مخالف				ة للق				انون لنع				دام الس				اس وق				ائع ص				حيحة وثابت				ة ف				ي الوراق وال

.26القانوني أو لوقوع خطأ في تطبيق القانون أو لفهم خاطئ في الوقائع
وه		ذا م		ا اس		تقر علي		ه القض		اء الداري، حي		ث ذه		ب أن		ه يج		ب قانون		ا لص		حة الق		رار

ل انعدم أساسه وكان مخالفا للقانون .27الداري أن يقوم على وقائع صحيحة ثابتة وال
تبع				ا ل				ذلك ألغ				ى القاض				ي الداري الفرنس				ي ق				رار الدارة برف				ض تث				بيت الموظ				ف
العم			ومي الم			تربص ف			ي منص			به مس		تندا ف			ي ذل			ك عل			ى الفع		ال المادي			ة الغي			ر دقيق			ة ال			تي

 وهذا ما ي		برر مواكب		ة28أفضت غلى إلى خطأ في تحديد الفعال وخطأ في تطبيق القانون،
القاض		ي الداري للرقاب		ة عل		ى الس		لطة التقديري		ة ف		ي تفس		ير الق		انون، بالت		الي فح		دود س		لطة
القاض			ي الداري ف			ي الح			وال العادي			ة لتق			دير عي			ب المح			ل ل			م تقتص			ر عل			ى ح			د المخالف			ة

للقانون، بل امتدت لتشمل السلطة التقديرية في تفسير القانون.
الفرع الثاني-في الظروف الستثنائية

لقد اعترف القض	اء الداري بنظري		ة الظ	روف الط		ارئة الس		تثنائية باعتباره	ا قي	دا م	ن
القيود الواردة على صلحيات القاضي الداري، وهذا ما اعتد به القاضي الداري الج		زائري
ف		ي بع		ض الحك		ام الص		ادرة عن		ه، حي		ث اتج		ه ف		ي مج		ال تنفي		ذ الحك		ام القض		ائية المتمتع		ة
بحجي		ة الش		يء المقض		ي في		ه إل		ى الحك		م بمش		روعية مخالف		ة تنفي		ذ الحك		ام القض		ائية، حي		ث
ذه		ب ف		ي أح		دث أحك		امه إل		ى "..امتن		اع المس		تأنف عليه		ا ع		ن إع		ادة إدم		اج المس		تأنف ف		ي

29عمله الصلي مبرر بالتعليمة الصادرة عن مديرية الوظيف العمومي...."

كما سار عل		ى نه		ج ذل		ك القض		اء الداري المص		ري، لس	يما فيم	ا يتعل	ق ب	الجراءات
والق		رارات اللئحي		ة أو الفردي		ة ال		تي تض		منت تج		اوزا لح		دود الس		لطة ومخالف		ة الق		انون بس		بب
الظ			روف الس			تثنائية، مم			ا اعت			بر القض			اء أن مخالف			ة ه			ذه الق			رارات للق			انون ل تعن			ي ع			دم

.30مشروعيتها استنادا إلى نظرية الضرورة
غير أن القضاء الداري المص		ري ف	رض رق	ابته عل		ى الظ		روف الس		تثنائية بم		ا فيه	ا
ش			روط تط			بيق ه			ذه الظ			روف ولس			يما التناس			ب بي			ن م			ا تص			دره الدارة م			ن إج			راءات م			ع

.31مقتضيات الضرورة
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يتض		ح مم	ا س		بق قل		ة فعالي		ة دور القاض		ي الداري ف		ي الرقاب		ة عل		ى مش		روعية مح		ل
القرار الداري في الوضاع الستثنائية، إل أن دور القاضي الداري المص		ري ك	ان أفض		ل
فعالي				ة مقارن				ة م				ع نظي				ره الج				زائري ك				ون أن				ه ق				د ف				رض الرقاب				ة عل				ى ض				وابط الظ				روف

الستثنائية.
المطلب الثاني

حدود سلطة القاضي الداري في تقدير عيب السبب للقرار الداري
بما أن القرار الداري يقوم على حالة واقعية أو قانوني	ة ص	حيحة ت	ؤدي ب	الدارة إل	ى
الت			دخل ودفعه			ا إل			ى إص			دار الق			رار وه			ذه الحال			ة تس			بق الق			رار الداري وتك			ون وراء اتخ			اذ

.32القرار
ل		ذا واك		ب القض		اء الداري العدي		د م		ن التط		ورات ف		ي إط		ار ف		رض الرقاب		ة القض		ائية
على عيب الس		بب ف	ي إص		دار الق		رار، م		ن ث		م س	يتم التط		رق لح	دود س	لطة ه	ذه الرقاب	ة ال		تي

يتحلى بها القاضي الداري في إصدار القرار في لحوال العادية والستثنائية.
الفرع الول-في الظروف العادية

لقد كانت س		لطة القاض		ي الداري تقتص		ر عل		ى التأك		د م		ن الوج		ود الم		ادي والق		انوني
للوقائع، دون القيام بعملية الفحص والتقدير لخطورة هذه الوقائع في إصدار القرار الداري،
إل أن القاض				ي الداري توس				ع ف				ي ص				لحيات رق				ابته عل				ى عي				ب الس				بب ليش				مل تق				دير
وفح		ص م		دى خط		ورة ه		ذه الوق		ائع، ف		إذا ح		ادت الدارة العمومي		ة ع		ن الوق		ائع المتخ		ذة وفق		ا
للنص		وص القانوني		ة، فيع		د قراره		ا مخالف		ا لمقتض		يات المش		روعية، م		ن ث		م امت		دت ص		لحيات
القاضي الداري ف	ي الرقاب		ة عل		ى م		دى ص		حة الوق	ائع م		ن الناحي		ة القانوني	ة والمادي		ة ليحك		م

.33باللغاء في حالة مخالفتها
بالت		الي اتج		ه القاض		ي الداري لتحلي		ل الق		رار الص		ادر ع		ن الدارة م		ن خلل التمع		ن
في الضوابط المادية الداعية لتخاذه مع تحديد الظ		روف المادي		ة والتأك		د م		ن توافره		ا كس		بب

.34في مباشرة القرار
ناهيك على أن رقابة القاضي الداري ق		د تع		دت الفع		ال المادي		ة لتمت		د إل		ى التكيي		ف

.35القانوني وتطابق القرار مع ظروف ارتكاب الفعال أو ظروف اتخاذ القرار
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تطبيقا لثبات القضاء الداري حياد الدارة عن تطبيق الفعال المادية، فق		د اتجه		ت
محكمة الستئناف الدارية إلى أن القرار المتخذ ض		د الموظ		ف العم		ومي ل		م يتض		من إثب		ات
ع				دم الكف				اءة المهني				ة ف				ي س				ياق اتخ				اذ ق				رار التس				ريح، وله				ذا الس				بب ت				م رف				ض ال				دعوى

.36المرفوعة من طرف الدارة
علوة عل		ى ذل		ك اتجه		ت محكم		ة الس		تئناف الداري		ة بفرنس		ا ف		ي إط		ار الرقاب		ة عل		ى
الوقائع والوصف القانوني إلى رفض ال		دعوى المرفوع		ة م		ن ط		رف الموظ		ف بس		بب ممارس		ة
نشاط ثانوي ولم يحز لترخيص الدارة لمزاولة نشاط ث		انوي، بالت		الي فق		د أص		ابت الدارة ف		ي
س				ياق الوق				ائع المادي				ة المثبت				ة والوص				ف الق				انوني الم				برر لعقوب				ة التوقي				ف الم				ؤقت لم				دة

.37عامين
وقد ساير القضاء الداري الجزائري فحص الوقائع المادية والوصف القانوني، حي		ث
ذه				ب إل				ى أن				ه" م				ا دام حال				ة الهم				ال ل				م تثب				ت ب				الطرق القانوني				ة...، وحي				ث أن رف				ض
المستأنف عليه إعادة إدماج المستأنف في منصب عمله يعت		بر تع		دي م		ادي يس		توجب مع		ه

.38القضاء بإلغاء القرار المستأنف..."
أك			ثر م			ن ذل			ك فق			د دأب القض			اء الداري للتوس			ع ف			ي ص			لحياته لتمت			د رق			ابته إل			ى
ملئم				ة الق				رار، وذل				ك م				ن خلل تحدي				د العوام				ل الحقيقي				ة والجدي				ة والس				باب ال				تي أدت
لصدار الق		رار، وف		ي ح	ال تأك		د القاض		ي الداري م	ن ع	دم تناس	ب الق		رار م	ع الفع	ال، ف	إن

.39ذلك سيؤدي للغاء القرار
كم				ا ذهب				ت محكم				ة الس				تئناف الداري				ة إل				ى ف				رض رقاب				ة التناس				ب عل				ى الخط				أ
المرتك			ب وه			و م			ا جس			دته بإلغ			اء عقوب			ة النق			ل الجب			اري بن			اء عل			ى ع			دم تناس			ب وملئم			ة

.40العقوبة مع الخطأ المرتكب
وهك				ذا يتض				ح جلي				ا اس				تقرار القض				اء الداري ف				ي الرقاب				ة عل				ى الس				لطة التقديري				ة
والمقي			دة للدارة عل			ى رك			ن الس			بب لص			دار الق			رار الداري مراعي			ا ف			ي ذل		ك عملي			ة فح		ص

الوقائع والوصف القانوني وملئمة القرار الداري.
الفرع الثاني-في الظروف الستثنائية

ل				م يكتف				ي القاض				ي الداري بالرقاب				ة عل				ى عنص				ر الس				بب ف				ي اتخ				اذ الق				رار الداري ف				ي
الح				وال العادي				ة، ب				ل بس				ط رق				ابته ك				ذلك عل				ى الظ				روف الس				تثنائية، حي				ث ل				م يكتف				ي
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بالختص			اص المن		اط إلي			ه بالفص			ل ف			ي المنازع			ة الداري			ة، وأص			بح ب			ذلك قاض			ي الملئم			ة
حتى في الحوال الستثنائية تعدى النظر والفحص في قواعد الق		انون، لينظ		ر ف		ي الظ		روف
والمعطي		ات ال		تي أح		اطت ب		القرار الداري المتخ		ذ وم		دى تق		دير الدارة للظ		روف الس		تثنائية

وهو المر الذي أدى إلى تشبيه القاضي الداري بالرئيس الداري العلى.
تأسيسا على ذلك شملت رقابة الملئمة الظروف الستثنائية ولسيما قرارات البوليس
الداري لتتض				اعف ف				ي ظ				ل الظ				روف الس				تثنائية ال				تي ترتب				ط ارتباط				ا وطي				دا ب				الحقوق

.41والحريات العامة
ونظ			را لم			ا تعرض			ت ل			ه حق			وق وحري			ات الف			راد م			ن اعت			داءات ف			ي ظ			ل الظ			روف
الس		تثنائية، فق		د م		ارس القاض		ي الداري الفرنس		ي دوره ب		التحقق م		ن الوج		ود الم		ادي للوق		ائع
وسلمة تكييفها القانوني ليصل بهذه الرقابة إل		ى التحق		ق م		ن درج		ة خط		ورة الفع		ل والتناس		ب

.42بينه وبين الجراء المتخذ
أم		ا بالنس			بة للقض			اء الداري الج			زائري، فنلم			س في		ه ن			درة ه			ذه الحك		ام م		ن الناحي		ة

العملية.
تأسيس		ا عل		ى ذل		ك يتض		ح أن أس		باب مش		روعية اتخ		اذ الق		رار الداري ف		ي الظ		روف
الستثنائية تأتي عن طريق ضوابط تحسن فيها الدارة العمومية تقدير المور في الظ		روف
الستثنائية، لسيما إذا تعلق المر بالحقوق والحريات للفراد، من ثم وجب أن يكون تدخل
ل ح		ادت عل		ى مقتض		يات المش		روعية، مم		ا الدارة ف		ي ظ		ل ه		ذه الظ		روف م		بررا وج		ديا، وال
يع				رض قراره				ا لللغ				اء والبط				ال، بالت				الي ف				رض القاض				ي رق				ابته ح				تى عل				ى الظ				روف

الستثنائية في ممارسة إصدار القرار الداري. 
المطلب الثالث

حدود سلطة القاضي الداري في تقدير عيب النحراف في استعمال السلطة للقرار
الداري

س		يتم التع		رض للرقاب		ة العادي		ة والس		تثنائية لس		لطة القاض		ي الداري ف		ي تق		دير عي		ب
انحراف الدارة في استعمال السلطة لصدار القرار الداري.

الفرع الول-في الظروف العادية
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تع		دى القاض		ي الداري الرقاب		ة البس		يطة والس		طحية بي		ن م		ا قص		دته الدارة م		ن وراء
اتخ		اذ الق		رار الداري وني		ة المش		رع ف		ي الق		وانين ال		تي يص		درها ف		ي ممارس		ة العم		ل الداري،
حيث اتجه لفرض سلطاته الواسعة ف	ي البح	ث ع	ن اله	دف الخف	ي والحقيق	ي م	ن وراء اتخ	اذ
القرار، وفحص مدى مطابقته مع الغاية التي اتجه إليها المشرع، وفي حالة انع		دام التط		ابق
بينهم		ا فتق		ع الدارة العمومي		ة ف		ي عي		ب النح		راف، مم		ا يع		رض الق		رار الص		ادر ع		ن الدارة

.43لعدم المشروعية ويحكم القاضي الداري بإلغائه
تبع		ا ل		ذلك ف		إن ك		انت الدارة العمومي		ة تتمت		ع بق		در م		ن الس		لطة التقديري		ة والملئم		ة
وفقا لما منحه القانون في إطار إصدار القرار الداري دون معقب في ذلك، إل أن القض		اء
الداري  لم يتردد في التوغل في النوايا والبواعث النفس		ية ح	تى يس		تظهر الغاي	ة م		ن إص		دار
لغ	اء الق		رار ف	ي حال	ة اكتش	اف ع	دم مش	روعيتها وحي	اد الدارة ع	ن القرار، ليحكم بانحرافها وال

.44الغاية من إصدار القرار الداري
تأسيس		ا عل		ى ذل		ك يتس		م عي		ب النح		راف ف		ي اس		تعمال الس		لطة بالص		عوبة، باعتب		اره
عيبا احتياطيا ل يلجا فيه القاض		ي الداري لفح	ص الغاي		ة م		ن الق		رار، إل أذا ل		م تت		وافر في		ه
أسباب اللغاء الخرى والتي سلفا ذكرها، بالتالي عادة ما يستعين القاضي الداري بس		لطته

، ل		ذلك ذهب		ت المحكم		ة الداري		ة45التقديري		ة للقي		ام بعملي		ة فح		ص الغاي		ة م		ن إص		دار الق		رار
العلي		ا بمص		ر ف		ي مبادئه		ا إل		ى أن ه		ذا العي		ب " ه		و العي		ب الملئم دائم		ا للس		لطة التقديري		ة
ال		تي يج		ب أن تمارس		ها جه		ة الدارة بمعي		ار موض		وعي يتف		ق م		ع روح الق		انون الم		ر ال		ذي
يخول للقضاء الداري تحري بواعث العمل وملبساته وأسبابه وفرض رق		ابته عل		ى ك		ل ذل		ك
للوقوف على الهدف الحقيق	ي ال		ذي تنش		ده الدارة م	ن قراره	ا، وم	ا إذا ك	ان حق	ا ق	د رم	ت ب	ه

.46وجه المصلحة العامة أو تنكبت السبيل وانحرفت عن الغاية
اس		تنادا إل		ى ذل		ك ف		رض القض		اء الداري بفرنس		ا رق		ابته بش		دة عل		ى انح		راف الدارة،
حي			ث ذهب			ت محكم			ة الس			تئناف الداري			ة إل			ى وج			وب تقيي			م إمكاني			ات وم			ؤهلت الموظ			ف
المعاق قبل رفض تثبيته، مما استوجب إلغاء قرار التثبيت الصادر عن الدارة لعدم الكفاءة
المهني				ة للموظ				ف المع				اق، ال				ذي لب				د أن يتض				من في				ه الق				رار التقيي				م ال				دقيق  لم				ؤهلت

مكانيات الموظف زيادة على ذلك اخذ رأي اللجنة الدارية المتساوية العضاء .47وال
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كم			ا فح			ص القاض			ي الداري بفرنس			ا عي			ب انح			راف الدارة ع			ن المص			لحة العام			ة،
حي		ث ذه		ب إل		ى أن ع		دم تجدي		د عق		د الع		ون ق	د ج		اء تحقيق		ا للمص		لحة العام		ة، فه		و مؤس		س
من طرف الدارة لسبب سوء المعاملة السيئة للعون تجاه موظفي المؤسس		ة م		ع ع		دم اح		ترام
واجب				ات الخدم				ة والعم				ال للمص				لحة، فق				د ت				م ع				دم تجدي				د عق				ده وه				و م				ا أك				دته محكم				ة

.48الستئناف الدارية
تأسيسا على ذلك حاول القضاء الداري ف		رض رق		ابته عل		ى مختل		ف أش	كال انح		راف
الدارة في استعمال السلطة، سواء تعلق المر بالبعد عن الهدف المخصص قانون		ا أو ع		ن
تحقيق المصلحة العامة، لسيما إذا تعلق المر بأغراض سياس	ية أو شخص	ية أو نقابي	ة أو

.49مهنية
يتضح بم		وجب الحك	ام الس		الفة ال		ذكر أن عملي	ة إثب	ات عي	ب انح		راف الدارة تعت	بر
جد صعبة بالنظر إلى خصوصية هذا العيب الخفي الذي يتطلب ف		ي أغل		ب الحي		ان توغ		ل
القاضي الداري في نواي		ا ممث		ل الدارة العمومي		ة لفح	ص مش		روعية قرارات		ه الداري		ة، ناهي		ك
على أن القاضي الداري، قد اعتبر عي		ب انح		راف الس		لطة عي		ب احتي		اطي ل يلج		أ لفح		ص
مش		روعيته، إل بع		دم ت		وافر أس		باب اللغ		اء الس		الفة ال		ذكر، وه		ذا مم		ا يقي		د نوع		ا م		ا س		لطة
القاضي الداري في الكشف عن عيب انحراف الدارة بالسلطة في إصدار القرار الداري.

الفرع الثاني-في الظروف الستثنائية
ذه				ب مجل				س الدول				ة الفرنس					ي ف				ي تط					ورات أحك				امه القض					ائية الداري					ة إل					ى أن
اس		تهداف الدارة العمومي		ة لمص		لحة مالي		ة ف		ي بع		ض الحي		ان ل يع		د س		ببا للغ		اء قراره		ا،
وذلك في حالة الظروف الطارئة التي تحتم ضرورة مراع		اة المراك		ز المالي		ة لمل		تزمي المراف		ق
العامة، حيث أخذ مجلس الدولة بفكرة قيام الجهات الدارية بمساعدة المتعاق		دين معه		ا ض		د
المنافس			ين ع			ن طري			ق اس			تعمال س			لطات الض			بط الداري، م			ن ث			م ف			إنه ل			م يحك			م ببطلن

.50قرارات الدارة لستهدافها مصالح مالية، وعلى ذلك ل تكون قابلة لللغاء
علوة على ذلك اعتبر ك	ل م		ن مجل		س الدول		ة الفرنس		ي والمص		ري ق		رارات ف	ي مج	ال
الخ			دمات ال			تي تق			دمها المج			الس المحلي			ة مش			روعة، طالم			ا أن الحص			ول عل			ى ف			ائدة مالي			ة

.51يتفق ومصلحة المرفق العام والمنتفعين
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يتض			ح أن القض			اء الداري ق			د ف			رض رق			ابته عل			ى الظ			روف الس			تثنائية ف			ي عي			ب
الغاي			ة م			ن إص			دار الق			رار م			ن خلل التأك			د م			ن م			دى س			لمة ه			ذه الظ			روف الس			تثنائية
وقياسها لتبرير قيام الس		لطات الداري		ة العمومي		ة به		ذا العم		ل الس		تثنائي، كم		ا ف		رض الرقاب		ة
على اللتزام بهذه الظروف بق	در ض		رورتها دون تج	اوز بغي	ة تحقي	ق المص		لحة العام	ة ال		تي

يستهدفها المرفق العام.
كم			ا أق			رت محكم			ة الع			دل العلي			ا ب			الردن ف			ي مبادئه			ا إل			ى أن			ه يتعي			ن البح			ث ع			ن
ال				دوافع ال				تي حمل				ت الدارة عل				ى إص				دار قراره				ا، ف				إن ك				ان ال				دافع الحقيق				ي ه				و تحقي				ق

.52المصلحة العامة فل يعتبر القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة
بالتالي يتضح لنا دور القاضي الداري المقي	د  بالرقاب	ة ف	ي ح	دود الغاي	ة م	ن الحال	ة
الس		تثنائية ال		تي ت		برر خ		روج الدارة عل		ى مقتض		يات المش		روعية لتحقي		ق المص		لحة العام		ة،
م		ن ث		م ف		الدارة مقي		دة بح		دود الغاي		ة ال		تي تعت		بر بمثاب		ة مش		روعية اس		تثنائية بت		وافر الظ		روف

الطارئة.
تأسيس			ا عل			ى ذل			ك يعت			بر عي			ب النح			راف ف			ي اس			تعمال الس			لطة لي			س ل			ديه علق			ة
ب				الظروف الس				تثنائية، ب				ل ل				ديه علق				ة بالغاي				ة م				ن ممارس				ة العم				ل الداري ف				ي الحال				ة

الستثنائية.

خاتمة
ف		رض القاض		ي الداري رق		ابته ف		ي تق		دير عي		وب الق		رار الداري ف		ي دع		وى اللغ		اء
لغ				اء الق				رار لحي			اد الدارة العمومي				ة عل				ى مقتض				يات لينته				ي الحك			م إم				ا بقب				ول ال				دعوى وال
المش			روعية، أو برف			ض ال			دعوى لتط			بيق الدارة لمب			دأ س			يادة الق			انون، م			ن ث			م فه			ي رقاب			ة
قانوني		ة بالدرج		ة الول		ى لفح		ص مش		روعية الق		رار، إل أن ص		لحيات القاض		ي الداري ف		ي
تطبيق عيوب القرار تختلف من عيب للخر، حيث يملك القاضي الداري إثارة عي		ب ع		دم
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الختصاص ح	تى ول	و ل	م ي	ثره الخص		وم، بخلف العي		وب الخ		رى المتص		لة ب		القرار الداري
فل يملك فيها هذه السلطة.

كما يتضح كذلك أن سلطة القاض		ي الداري ف		ي الرقاب		ة عل		ى عي		وب الق		رار الداري
ليست مطلقة، بل يحوز فيها القاضي الداري السلطة التقديرية في فح		ص مش		روعية الق		رار
الص			ادر ع			ن الدارة العمومي			ة، وغالب			ا م			ا يتص			ل الم			ر ب			العيوب الداخلي			ة للق			رار كعي			ب

النحراف في استعمال السلطة وعيب مخالفة القانون وعيب السبب.
إل أن رقاب					ة القاض					ي الداري تص					طدم بقي					ود ترتب					ط ارتباط					ا وطي					دا ب					الظروف
الستثنائية وغالبا ما يتعلق المر بعيب عدم الختصاص وعيب الش		كل والج		راءات، وك		ذا
عي		ب مخالف		ة الق		انون ب		النظر إل		ى التطبيق		ات القض		ائية الداري		ة ال		تي ت		برر ذل	ك، مم		ا أثب		ت
تقل		ص دور القاض		ي الداري ف		ي تجس		يد حماي		ة الحق		وق والحري		ات ف		ي ظ		ل ت		وافر الح		وال

الستثنائية.
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